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The Concept of Public Order in Civil Law 

Ban. I.  Mohammed 

University of Babylon / College of Law 

Abstract 

The subject of public order is one of the important and complex subjects that the discussion is based on in the 

research circulating in private and public law, as it constitutes a set of necessary legal rules that aim to protect the 

public interest, and that the rules related to public order may not be agreed upon by individuals to violate them 

because they are related to the general foundations of society and because they aim to protect the basic principles 

in society, they express the spirit of the legal system on which the foundations of building society are based, whether 

social, economic or political, which gives the public order distinctive characteristics that ensure its existence and 

difference, as it determines the legal framework that individuals must respect in drafting and implementing 

contracts, thus ensuring the achievement of justice in contracting and protecting the rights of each party in 

accordance with public interests and public order, and preventing the contract from being exposed to invalidity, 

considering that the ruling on violating the rules of public order is invalidity, and this is what the Iraqi legislator 

decided in the texts of the laws. 
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 المقدمة 

في الواق  ان البحث في موضو  النظام العام ل  أ مية كبير      

لحيا  الدول  العامة بالأس لارتباط   ةالقانوني بيئةفي ال

تحكم  اعرا  وتقاليد  لمجتم  ، و  ا المجتم  و والشعوب 

يمثل م وعا ات بالإمكان اختراقها ومخالفتها بسهولة كون النظا

النظام العام الهد  الأساسي لسلطة الضبط ، ويفر  النظام 

والمل مة التي لا يجوز  العام مجموعة م  القواعد الآمر  

يتوج  ر م انها تكون في عديد م  الاتفا  عل  مخالفتها 

فكر  النظام العام  كون ة المتعاقدي حري الحالات قيو ا عل 

الأ ا  الفعالة لكب  جماح سلطان الإرا   ، والحفاظ عل  

، كما يحد    ا البحث مفهوم النظام المصال  العليا للمجتم  

العام وخصا ص  ، وم  ثم تحديد الاثار المترتبة عل  النظام 

ت العملية م  خلال التطبيقا  في  اطار العلاقة التعاقدية العام 

الوار   في التشري  العراقي وم  ثم تحديد الاحكام المترتبة 

 عل  اثر مخالفة النظام العام 

 أولا / أهمية البحث 

يمثل أ ا  الدولة الفعالة لكب  جماح سلطان  العام  ان النظام   

وتمن  الإرا   م  ان تحاول النيل م  المصال  الإرا   ، 

والحفاظ عل  ، بل للدولة عموما  والمجتم  للفر الأساسية 

المصال  العليا للمجتم  ، فهي تعبر ع  سمو كيانها وتأكيد قوتها 

وثباتها إزا  ن اعات الافرا  وخالفة الأنظمة القا مة في الدولة 

ومما لا ش  في  ان مخالفة النظام العام يهد  أس  المجتم  ،  ، 

المدنية التي لا ل ا تعد بح  ضرور  اجتماعية لاستقامة الحيا  

كون لتنظيم العلاقات بي  الافرا  ،  ن  عنها في كل مجتم  

النظام العام ذريعة حكومية تستطي  م  خلالها معاقبة كل م  

والنظام العام فكر  ،  للأفرا ينال م  المصال  الأساسية 

محورية في علم القانون ، فهي قاعد  أساسية في تنظيم المجتم   

  ال  إشاعة الفوض  والاضطراب مما ينتج يي والاخلال بها 

 عن  خلل او مساس بالنظام . 

 ثانيا / إشكالية البحث

واض  ومحد  للنظام العام  تحديد معن تكم  مشكلة البحث في  

الصعبة و ير  ا الموضو  م  المواضي كون    وتطبيقات ،

احكام النظام العام معقد  و، محد   تتغير وفقا لل مان والمكان

وما  و الأثر ، تحتو  عل  الفكر  النسبية والمرنة لأنها

 الفة ضوابط النظام العام المترت  في حال مخ

 اهداف البحث ثالثا / 

ون ان فكر  النظام العام تشغل حي ا  اما في جمي  فرو  القان

، ومما يلحظ لا يوجد اجما  حول مفهوم  قي  النظام العام 

و  ا يرج  ال  ان  فهم فهما ،واختلا  في وجهات النظر ، 

متباينا سوا  م  حيث التطبي  او تبعا لاختلا  ال مان والمكان 

، كما يمك  م  خلال البحث  راسة خصا   النظام العام 

و ور المشر  في تحديد محتوى النظام العام و ور  في تحديد 

الحقو  وضمان مباشرتها ، كما ان  م  ا دا  البحث بيان  ور 

عام بشكل مباشر باعتبار ا قيدا عل  إرا   الافرا  النظام ال

والمجتم  والدولة ، او بشكل  ير مباشر باعتبار  الدر  الواقي 

لحماية الأس  الأخلاقية والثقافية والدنية والاجتماعية 

 .والاقتصا ية التي  ي حصيلة مورو  الجماعة

 بحث رابعا / نطاق ال

النظام العام وذل  م  خلال في بيان مفهوم يتحد  نطا  البحث 

بموضو  البحث،  ا م الخصا   المتعلقةالمفهوم و  راسة

في فرو  القانون الخا   وك ل   راسة تطبيقات النظام العام

ا يتف  معها في القواني  القانون المدني العراقي وملا سيما 

عل   وأثر اظام العام ، ك ل  الاحكام المتعلقة بالنالأخرى

  .المتعاقدي 

 منهجية البحث  /خامسا 

لقانونية سنعتمد في بحثنا عل  المنهج التحليلي للنصو  ا   

، وذل  ع  طري  استقرا  ذات الصلة بموضو  البحث

وتدعيمها  والتشريعات ذات الصلة مضامي  تل  النصو 

فكر  ، فضلا ع  الاستعانة بالتطبيقات في اثبات بالارا  الفقهية

ال  المراج  والدراسات والأبحا   النظام العام وذل  بالرجو 

 .لموضو القانونية التي تناول  ا

 خامسا / خطة البحث 

الأول من  يتعل  بالاطار سيتم تقسيم البحث عل  مبحثي  

المفا يمي للنظام العام ،  وقسم المبحث عل  مطلبي  الأول 

من  خص  لتعريف النظام العام فيما خص  المطل  الثاني 

تعلقة بالنظام العام ، اما المبحث الثاني لا م الخصا   الم

وقسم المبحث  النظام العام ، ةمتعلقخص  للبحث في الاثار ال

عل  مطلبي  أيضا ، الأول من  متعل  بالتطبيقات العملية 

، بينما خص  المطل   للنظام العام واثر ا عل  المتعاقدي 

 ،الثاني للأحكام المترتبة عل  مخالفة قواعد النظام العام

 وتنتهي الدراسة بخاتمة نبي  فيها ا م النتا ج والمقترحات .

 المبحث الأول

 المفاهيمي للنظام العام  الإطار

ن فكر  النظام العام  يمك  ان توصف بانها) القواعد او إ  

ه   النصو  او المبا   او النظام او فكر  او نظرية ( ف

، الا ان كل المصطلحات   دل عل  الغمو  ت المصطلحات 

المشار اليها تص  في معن  واحد  و إن  النظام العام عبار  

ع  الأفكار والمبا   والقيم والمثل العليا التي يحر  المجتم  

عل  تطبيقها  وحمايتها  وتحقيقها ، بوصفها الأس  القانونية و 

ان  ، لاقتصا ية التي يقوم عليها كيان المجتم الاجتماعية وا

نظومة النظام العام تعني تقييد الحريات الفر ية لصال  م

الاحتياجات العامة ،ولا يستطي  أ  مجتم  تجا ل او ا فال 

لما يحتوي  م  الية للمحافظة عل  مقتضيات النظام العام ، 

يمثل  النظام العام بما ان و الحيا  الاجتماعية وتحقي  العدالة .

 اسية العليا في البلا  ل االأس  القانونية والاجتماعية والسي

خصا   تجعل من  ما يتصل بالقواعد الامر  ذات يتمي  بعد  

الطاب  المل م والقواعد المرنة والمتطور  ، كما ان احكام  لي  

 ورا في ذل  ، الاجتماعية  للأفكارم  خل  المشر  وحد  بل 

تعاقدية ، يحتل مكانة خاصة في تنظيم العلاقات ال وكما ان 

 .عل  حرية الإرا   الطاب  المقيدويعك  

، تعريف النظام العام الأول :آثرنا تقسيم المبحث عل  مطلبي  ل ا

 .خصا   النظام العام الثانيلمطل  اسنبحث في و
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 المطلب الأول

 امتعريف النظام الع

  النظام العام ليس  ثابتة بل قابلة للتغيير بحس قواعدان        

ي تعريف واض  نجد للمشر  الراق، حيث لم ال مان والمكان

صو  القانونية خل  م  ويبدو ان الن، ومحد  للنظام العام

م  القانون المدني العراقي اوجب   130)، فالما   التعريف ل 

ان يكون محل الالت ام  ير ممنو  قانونا ولا مخالفا للنظام 

تعتبر م  القواعد الامر  في القانون  130اذن فالما    العام،

خلافها يتعار  م  النظام العام المدني ل ا فان أ  اتفا  عل  

 .البطلان(ويكون ج ا   

ظرا لتراج  المشر  ع      تعريف للنظام العام ن ولأجل  

ات القانونية لي  م  مهمة مصطلحل، كون إيجا  تعريف لالمهمة

عل المشر  العراقي في عدم تعريف  للنظام ، وحسنا فالمشر 

قواعد  تتصف بالمرونة والنسبية فضلا ع  ذل  ان  العام كون

 .ةيتعل  بالمبا   الاجتماعية والسياسية والاقتصا ي النظام العام

وللوصول ال  تعريف شامل وواض  للنظام العام لابد م  

الفقرتي  وذل  م  خلال الرجو  ال  علما  اللغة والاصطلاح 

 : التاليتي 

 الفقرة الأولى / التعريف اللغوي للنظام العام  

وبالرجو  ال  ج ور اللغة العربية نجد ان كلمة ) نظام ( في    

اللغة لها معان عديد  ، ومنها نظََمَ الشي  ينظم  نظاما ونظما 

أيضا بمعن   انتظم  وتعني، أ  الف  وجمع  في سل   اخل 

نظم  ، ونظم  الليلي أ  جمعت  في المسل  ونظم ،  وتنَظم ، ،

، وتناظم  الصخور أ  تلاصق  ، والنظام ما نظم في  الشي  

م  خيط و ير  والجم  من  أنظمة ، ك ل  يرا  من  النظام في 

تستقيم طريقت  ،  ، أ  لا كل شي  حت  يقال : لي  لأمر  نظام 

نظام أ  لي  ل   وى ولا متعل  ولا استقامة  لأمر مويقال لي  

 .1، ويقال أيضا ما زال عل  نظام واحد أ  عا   واحد  

والنظام ما نظم  في  الشي  م  خيط و ير  ،ونظام كل امر    

 و ملاك  ، والجم  من   ) أنظمة ( ، ومن  أيضا النظم ، نظم  

لنظام الخرز بعض  ال  بعض في نظام واحد ، ك ل  يرا  من  ا

نظام ، أ  لا تستقيم طريقت   لأمر في كل شي  حت  يقال : لي  
2. 

والنظام  و قوام كل امر ، ويرا  ب  أيضا  بالمعن  اللغو  

للنظام  و الخضو  للقواني  والحفاظ علي  ، كما تدل كلمة " 

نظام " عل  المنهج الاجتماعي في كل الأمور التي تنظم بها 

 .    3والدول  حيا  الافرا  والمجتمعات

اما كلمة ) العام ( جا  بلسان العرب ، تأتي م  عم يعم عمم ، 

أ  رجل يعم الناس بمعروف  أ  يجمعهم ، وك ل  ملم يلمهم أ  

يجمعهم ، ويقال : قد عممناك امرنا إ  ال مناك ، والعمم م  

الرجال الكافي ال   يعمهم بالخير ، وفي الحديث سأل  ربي ان 

شبهة عامة إ  بقحط عام يعم جميعهم ، وتعني لا يهل  امتي ب

 .4تعم الناس جميعا بالموت  لأنهاكلمة العامة أيضا القيامة 

ووفقا لما تقدم يرى الباحث ان المعاني اللغوية لمصطل  " 

، الا اننا يجدر عند ا ل اللغةالنظام العام " اخ ت معاني عديد  

  ال   يتس  م  المضمون القانوني للنظام العام بنا أخ  المعن

والاحكام المتعلقة بالنظام العام التي اشارت الي   التطبيقات كون

التشريعات التي لها خصوصية لارتباطها بالمبا   والاس  

 . والمجتم  للأفرا الاجتماعية العليا 

 الفقرة الثانية / التعريف الاصطلاحي للنظام العام 

، النظام العام يستعصي بطبيعت  التحديد والتعيي ل  ان مصط

، وكون     المصال    م  ارتباط وثي  بمصال  الافرا لما ل

تختلف بي  المجتمعات بي  ما يعتبر مصلحة أساسية عليا في 

مجتم  لا يرتقي ال  ذل  المستوى في بلد اخر، واختلا  

الثقافات وميول المجتمعات، وعلي  ان إعطا  المعن  

 صطلاحي للنظام العام م  المسا ل العسير  ذل  لنسبيةالا

 .ومرونة تطور احكام النظام العام

تعريف واض   لإعطا فقد اجتهد الفقها  كلا حس  منظور    

فضلا ع  تدخل التشريعات لصيا ة  لفكر  النظام العام،

نصو  تحمي الحيا  الاجتماعية في شت  مجالات الحيا  .  ل ا 

 ية الاصطلاحية التعريف الفقهي والتشريعي  سنبحث م  الناح

ويلاحظ عل  المشر  العراقي تحاش  وض  تعريف متكامل    

للنظام وانما ذكر النظام العام بالقانون عل  شكل تطبيقات 

تشريعية ولم يحد   بتعريف معي  او محد ات معينة ، ففي نطا  

 .  5ام القانون المدني ور  ذكر النظام العام  وتطبيقات  واحك

، لقد حاول الفق  القانوني في  فالتعريف الفقهي للنظام العام

وض  مجموعة كبير  م  التعاريف للنظام العام ، عل  الر م 

م  الغمو  والابهام ال   اكتنف فكر  النظام العام ، فلم نجد 

تعريفا شاملا جامعا لكل ما تتصف ب      الفكر  م  معاني 

  للجهو  الفقهية الأثر البالغ في تحديد واسعة ومرنة ، الا ان تبق

معن  واض  للنظام العام ، فتباي  رجال الفق  القانوني حول 

تعريف محد  للنظام العام فعر  احد م بان  ) مجموعة م  

والا اب العامة التي لا  ن  عنها لقيام  للأم الشروط اللازمة 

قتصا ية علاقات سليمة بي  المواطني  وبما يناس  علاقاتهم الا

، ويعر  أيضا بان  ) فكر  قانونية تهد  ال  المحافظة  6( 

،  7عل  الأس  والمبا   والقيم التي يقوم عليها المجتم  ( 

وعرفها اخر بان  ) المبا   القانونية التي لا يمك  للافرا  

، وعرفها  8مخالفتها وإن خالفو ا كان ج ا  تصرفهم البطلان ( 

بالتطبيقات العملية ل   فيعني )  الأفكار اخر م  خلال الاستعانة 

العامة الشا عة التي تتجاف  في طبيعتها عل  ان تنحصر في 

حدو  ضيقة  ي اكثر الأفكار استعصا  عل  التعريف ونفورا 

من  ، ويضيف ان فكر  النظام العام مثال حي عل  ما يقول ( 
9. 

التشريعات لا تخلو ، يبدو ان اما التعريف التشريعي للنظام العام

م  صيا ة نصو  قانونية تحمي الحيا  الاجتماعية 

 .ر القانون يمثل السيا   والريا  والاقتصا ية والأخلاقية باعتبا

ر م توج  المشر  العراقي السليم بعدم إيرا  تعريف للنظام 

 128الا ان النصو  التي جا  بها ، فشر  في الما   ) 10العام 

المدني العراقي التي اشارت عل  بطلان  ( م  مشرو   القانون

العقد المخالف للنظام العام او الا اب اذا كان محل  ممنوعا م  

او مخالف للنظام العام والا اب ، فضلا ع   ايالتعامل ب  قانون

جا   1951( لسنة 40تشري  القانون المدني العراقي رقم )

محل  ( التي نص  عل  )يل م ان يكون130ميكدا في الما   )

الالت ام  ير ممنو  قانونا ولا مخالف للنظام العام والا اب والا 

 .11كان العقد باطلا ( 
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ومما يلاحظ عل  الن  القانوني ان المشر  العراقي قد عمد    

ال  وض  منظومة تتألف م  ثلا  عناصر مرنة تتمت  بأ ميتها 

عل ( حيث جالمعيارية و ي ) النظام العام ،والعدالة، والمحكمة 

ميكية بي  المعايير الثلا  تجر  عل  المشر  العلاقة الدينا

نس  منتظم وواحد ، إذ يعمل النظام العام عل  إرسا  العدالة 

في التشريعات الوضعية التي يتم سنها ، بينما يق  عل  عات  

 بالأشرا المحكمة بكونها الجهة الاجتماعية والقانونية المنوطة 

افظة عل      العلاقة وضبطها عل  ذل  ، مما يتوج  المح

 . 12وتعديلها مت  كان  سلطتها في الحكم تقديرية 

ويمك  لنا ايرا  تعريف للنظام العام م  خلال الاستعانة    

التي تحد م  مجموعة م  القواعد الامر  ) بالتطبيقات العملية ل 

، فهو يعبر ع  روح النظام القانوني نشاط وحرية الافرا 

، وعدم الالت ام بالقواعد المجتم وم عليها كيان والاس  التي يق

 .(يفر  وجو  الج ا  و و بطلان التصر 

 المطلب الثاني

 خصائص النظام العام 

أن فكر  النظام العام  ي فكر  قانونية ل ا تتمي  النظام العام   

القانونية  بخصا   ممي   تختلف ع   ير  م  القواعد

و    الخصا   تجعل النظام العام أ ا  حيوية للحفاظ  الأخرى،

عل  التوازن بي  مصال  الافرا  ومتطلبات المجتم  حيث 

 يتمي  النظام العام م  كون  يعبر ع  الحلول الامر  ....

وعلي  ان البحث في خصا   النظام العام تقتضي البحث 

 : وعل  الشكل الاتيتفصيلا الممي ات الخاصة بها 

 النظام العام مجموعة من القواعد ذات الطابع الالزامي  أولا /

يمثل النظام العام مجموعة م  النظم التي لها أ مية  قصوى   

في قواعد القانون الخا ، كما لها أ مية   أ مية  كبير  م  

الناحية الاجتماعية ، كونها تهد   ال  المحافظة عل  المبا   

لمثل العليا  اخل الكيان والقيم الإنسانية والاجتماعية  وا

المجتمعي ، فهو يعك  الوض  القانوني للدولة ويحفظ النظام 

والاستقرار  اخل المجتم   التي تقوم عل  أساس نظم وقواعد 

معينة ، ومرتبطة بسلوك الافرا  ، بحيث ان أ  مساس بهما 

، والنظام العام يعبر ع   13يمك  ان يشكل اخلالا بالنظام العام 

م القانوني والاس  التي يقوم عليها المجتم   كان  روح النظا

اجتماعية او اقتصا ية او سياسية ، ويرسم ب ل  ضوابط السلوك 

العام التي لا يجوز للافرا  انتهاكها كما ويضبط نشاط الافرا  

 وتصرفاتهم اجتماعيا .

ويعد النظام العام  أوس  م  التشريعات المدونة التي تحو     

لأفرا ، لان احكام النظام اشمل واوس  م  قواعد مل مة ل

القواعد القانونية ، كما وتظهر احكام النظام  قيد عل  حرية 

الإرا   في التعاقد و تصرفات الافرا  ، والخروج عن  يعد 

الاجرا  باطلا بطلان مطل  لا يجوز تصحيح  ، إذ يلع   وراً 

تها في م  بعض التصرفات وتجعل تل  التصرفات باطلة لمخالف

قواعد النظام العام المنصو  عليها في القواني  المدنية وعلي  

نجد ان ما يضفي عل  فكر  النظام العام صفتها الامر  كونها 

الوسيلة عل  سريان القواعد عل  ما سب  م  وقا   ، كما في 

، إذ نص  عل   14الما   )العاشر  ( م  القانون المدني العراقي 

الا م  وق  صيرورت  ناف ا فلا يسر  ان  ) لا يعمل بالقانون 

عل  ما سب  م  وقا   الا اذا وجد ن  في القانون الجديد 

يقضي بغير ذل  او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او 

الا اب (، تض  حلولا للمنازعات للحافظ عل  كيان الفر  

، ولتحقي  التوفي  بي  ممارسة الحريات 15والمجتم  

لحيا  الاجتماعية، وحي  يواج  القاضي بقاعد  وضروريات ا

م  قواعد النظام العام فلي  امام  م  خيار سوى الن ول عند 

 . 16حكمها 

 ثانيا / النظام العام نظام ذات الطابع المرن والمتطور.

يوصف النظام العام بالمرونة والتطور، و    الصفات نابعة   

  التي لا تتف  م  م  طبيعة النظام العام الحيوية والمتجد 

استقرار وثبات النصو ، وتثمل الأس  الاجتماعية 

والسياسية والفلسفية في الدولة ، وان لاحكامها ممي ات كثير  

تجعل من  ضمانة وامان للمجتم  ، كما ل  القابلية عل  التطور 

لان  يتطور بتطور المجتم  كون  يعبر ع  الأس  والمثل العليا 

سبية م   ولة ال  اخر  وم  زمان ال  ، و    الأس  تكون ن

آخر لاختلا  المثل والمبا   باختلا  الثقافات زمانا ومكانا 
، و نا تكم  الصعوبة في تحديد معن  النظام العام كون  يتسم  17

بالمرونة وتغير احكام  م  فتر  لأخرى ، لتأتي مهمة القضا  

م النظام والفق  الل ان يحاولا ان يجتهدا في بيان مضمون احكا

، كما ان مفهوم 18العام في الواقعة المعروضة امام القضا  

النظام العام لي  ثابتا ، بل يتغير م  تطور المجتم  مما يجعل  

 يتماش  م  المستجدات الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية.

وبالتالي فان النظام العام يتطور بمرور ال م  بتغير الظرو    

، ويظل المشر  مسيولا ية والسياسيةلاجتماعية والاقتصا ا

م  الحفاظ عل  ع  صيا ت  بما يتناس  م  متطلبات المجتم  

 .الأس  الثابتة في 

فاذا انحر  القانون ع  معتقدات المجتم  ، ولم يواك     

تطورات ولم جسد ا بي  طيات  فان  بفقد ثقة المجتم  ب  ، واذا 

اليت  ، واذا ما فقد فعاليت  فقد القانون ثقة المجتم  ، فان  يفقد فع

فان  يفقد وجو   ، باعتبار ان القواعد القانونية تدور م  التطور 

باعتبار ا أفكار الجماعة وتصورات العصر الحديث ، وعلي  

فلا يمك  فهم القانون بعيدا ع  التطورات التي تلازم المجتم  

وتسع  ال  تحقيقها ، فهو متصل اتصالا عميقا بكل اشكال 

شاط الإنساني ، فالغايات الكامنة في مجموعة القيم الموروثة الن

في المجتم  ، وان كان      القيم متغير  و ير مطلقة ، لان 

النظام القانوني عندما يتطور فان  يسع  ال  تحقي  العدالة في 

 .19المجتم  

نظام ذات الطابع المقيد على حرية الإرادة  ثالثا / النظام العام

 في التعاقد 

يتمت  الانسان في الأصل بحرية الإرا   ويرا  بها سلطان 

الإرا   لإنشا  التصر  القانوني ال   يعطي الحقو  ويتحمل 

الالت امات ، أ  ان الإرا    ي م  تنشأ الالت امات التعاقدية 

ولي  القانون ، وعل  الر م م  ان مبدأ حرية التعاقد يعد احد 

، حيث يمن  الافرا  الح  في  المبا   الأساسية القانون المدني

تحديد شروط التعاقد بما يتناس  م  المصال  العليا للمجتم  

ومن  إسا   استخدام     الحرية لتحقي  مصال  تتعار  م  

المبا   الأساسية والقواعد القانونية والقيم الأخلاقية ، ور م ان 

    حرية التعاقد تعتبر مبدأ جو ريا في القانون المدني الا ان 

الحرية ليس  مطلقة بل تقيد ا قواعد النظام العام والآ اب 

العامة ، بمعن  ان أ  اتفا  يتضم  شروطا تتعار  م  
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مقتضيات النظام العام يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ، مما يعني ان  

 . 20لا يمك  تصحيح  او تعديل  او الاعتدا  ب  

  الضرور  وبفعل التطورات التي شهدتها البلدان أصب  م  

ان تكون     الإرا   الحر  في ابرام العقو   مقرونة بقيو  تحد 

م  سلطانها ، وان كل القيو  التي تحد م  سلطان الإرا   

مرجعها احكام النظام العام ، إذ ان     الاحكام تشكل اطارا 

عاما وواقيا للمصلحة العليا وضا طا عل  الإرا   الشخصية 

 .21جتم  لمصلحة إرا   افرا  الم

وعند تتب  نصو  القانون المدني العراقي نجد ان معظم    

،  22التشريعات أكدت عل  قاعد  ) العقد شريعة المتعاقدي  ( 

فالحرية في التعاقد قيدت بمقتض  القانون ، فالقانون يمثل 

الجان  الما   لاحكام النظام العام ويقوم النظام العام بدور مهم 

ثلة بالقواعد الامر  والمل مة التي تحد في بلور  الاحكام المتم

 .  23م  تصرفات الافرا  التعاقدية لمصلحة الجماعة 

، المشرعنظام ذات الطابع المشترك ) العام رابعا / النظام

 ( الاجتماعيةوالأفكار 

نعم م  الميكد ان احكام النظام العام ليس  م  خل  المشر  

ماعية والثقافية وحد  بل  ي نتاج مجموعة م  العوامل الاجت

التي تسو  في المجتم  ، فالنظام العام يعبر ع  القيم والمبا   

الأساسية التي تحكم المجتم  التي يسع  المشر  ال  تكريسها 

وحمايتها م  خلال النصو  القانونية والتشريعات لا يقتصر 

النظام العام عل  المشر  وحد  بل يتعدا  ال  النظام الاجتماعي 

والأعرا  والمبا   العامة حس  كل مجتم  وما يقبل  والتقاليد 

القضا  ، ففكر  النظام العام لا يمك  حصر ا في الن  القانوني 

ولا يعد م  صن  المشر  وحد   ولا نتاج نصو  تشريعية بل 

 و نتاج تقاليد واعرا  فلسفية وا اب عامة سابقة ، و  ا ما 

والقيم والحدو   يبرر ان النظام العام يسر  م  روح القانون

 . 24التي يعيش عليها المجتم   

وان للمشر   ورا  اما في حماية المنظومة الاجتماعية وتنظيم 

الأفكار الاجتماعية السا د  في المحيط الاجتماعي والسياسي 

وتأطير ا بصور  نصو  قانونية مل مة للافرا  ، فالمشر  

العام  ي أفكار لا ينفر  به   المهمة لوحد  ، لان احكام النظام 

اجتماعية تخض  للتأثيرات السياسية والاقتصا ية والفلسفية 

الموجو    اخل الكيان الاجتماعي ، وعلي  فان  يعد المعبر 

الأول ع  احكام العام لما ل  م  الية وارتباط بالشرعية التي 

يملكها والتي تستند عل  الرضا م  قبل الشع  بصيا ت  

 . 25التشريعية 

عرا  والتقاليد الاجتماعية  ورا بارزا في تكوي  كما ان للا

وتطبي  احكام النظام العام ، فالاعرا  تمثل الانعكاس الموجو  

في ضمير الامة م  أس  ومبا   وقيم ومثل عليا ، ل ل  قد 

تكتس  ج   منها الطاب  الال امي لدا الناس ، فتصب  قانونا 

ي تل  الأعرا  نتيجة الال ام ، وبعد ذل  يقوم المشر  بتبن

 . 26بنصو  قانونية في التشريعات 

ومما لا ش  في  ان للقاضي  ورا  اما في تكوي  نصو  احكام 

النظام العام م  خلال سلطت  التقديرية في تفسير النصو  

القانونية وتكييف الوقا   بما يتف  م  المبا   الأساسية للنظام 

 العام .

ل  و : تفسير القانونية وعلي  يكون  ور القاضي في   ا المجا

، م  خلال تفسير القواني  بما يضم  تحقي  المصلحة العامة 

والعدالة الاجتماعية ، بحيث يفسر النصو  بما يتماش  م  

القيم والمبا   العامة التي يقوم عليها النظام العام ، كما يتبي  

 ور اقاضي في سد الفراغ التشريعي في الحالات التي لا توجد 

صو  صريحة يعتمد القاضي عل  المبا   العامة فيها ن

للقانون والقواعد المتعلقة بالنظام العام لتقديم حلول قانونية تحق  

 . 27التوازن بي  المصال  الفر ية والمصلحة العامة 

ووفقا ل ل  فان  ور القاضي  و تطبي  مقتضيات النظام العام 

العام ، او  وإعمال   ون ان يتعدى ذل  الدور حد لخل  النظام

حت  خل  قاعد  مستنبطة من  ، ولي  م  السليم ك ل  ان نطل  

عل  عمل القاضي في   ا الصد  مصطل  قاعد  قانونية 

 28قضا ية 

 المبحث الثاني

 اثار النظام العام 

تفر  التشريعات الت امات قانونية مشد   حيال مخالفة   

كون ل  ارتباط وثي  بمفاصل حيا  الافرا   النظام العام ،

وخضو  تصرفاتهم وابرام عقو  م لالت امات مشد   ، فالنظام 

النظام أ ا   لضبط العلاقات في المجتم  بما يحق  مصلحة عامة 

، و و ما يجعل ل  اثارا واضحة في ابطال التصرفات والعقو  

معات ، المخالفة وحماية القواعد الجو رية التي تحكم المجت

ويعد المعيار المسيطر عل  التصرفات القانونية لان  يتدخل 

 لتنظيم العلاقات التعاقدية الخاصة بالافرا   .

فالنظام العام في القانون المدني العراقي يمثل قاعد  أساسية 

في المعاملات في حيا    تضم  تحقي  العدالة والاستقرار

ما يمك  للافرا   المجتم  و و معيار قانوني واجتماعي، يحد 

الاتفا  علي  وما لا يمكنهم تجاوز  ، بهد  حماية المصلحة 

العامة والخاصة، وضمان حقو  الافرا  ضم  الاطار القانوني 

 السليم 

لقد تبن  القانون العراقي مفهوم النظام العام في مواضي  

متعد  ، وتعد تطبيقات النظام العام ج  ا مهما م  القواعد 

تي تهد  ال  حماية المصلحة العامة او الأس  القانونية ال

 الاجتماعية والاقتصا ية التي يقوم عليها المجتم  

ويظهر تأثير النظام العام في القانون المدني العراقي في العديد 

م  المجالات القانونية، حيث تتدخل الدولة لحماية المصلحة 

   تخالف المبا العامة ومن  الاتفاقات او التصرفات التي

 .الأساسية للمجتم 

ووفقا لتل  المعطيات آثرنا تقسيم المبحث عل  مطلبي  الأول 

من  نبحث في التطبيقات العملية للنظام العام واثر ا عل  

المتعاقدي  ، فيما سنبحث في المطل  الثاني ع  الاحكام 

 المترتبة لمخالفة قواعد  النظام العام .

 المطلب الأول

 ظام العام واثرها على المتعاقدين التطبيقات العملية للن

تكم  فكر  النظام العام واثر التطبيقات العملية ضمان لمباشر  

،م  ا م مصا ر الالت ام  29حقو  والت امات المتعاقدي  ، فالعقد

، و و يعد م  الأ وات الأكثر انتشارا التي يستخدمها الافرا  

للازمة في حياتهم العملية ، م  اجل الوفا  باحتياجاتهم ا

لاستمرار العيش ، فهو يقوم عل  أساس إرا   الأطرا  
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المتعاقد  ، واذا تم الاتفا  فكل ما اتف  علي  يقوم مقام القانون 

لم  تعاقد ، ولابد ما اتف  علي  المتعاقدان م  بنو  للعقد تنسجم 

م  مقتضيات النظام العام ، لان العقد  و ا ا  اجتماعية فضلا 

ة ، فكان لابد م  القانون يتدخل في تنظيم  ع  كون  ا ا  فر ي

م  خلال موافقت  لحيثيات النظام العام ال   ل  تقوم ل  قا مة 

 بدون   ا الانسجام معها .

مسيطر عل  التصرفات القانونية ومنها فالنظام العام يعد ال

يلع   ورا ر يسيا في تنظيم العقو  وضمان العدالة  العقو ، لان 

إذ يض  حدو ا لما يمك  للأطرا  الاتفا  علي  حفاظا  التعاقدية،

عل  المصلحة العامة وحماية الطر  الضعيف في العلاقة 

 التعاقدية.

فالقانون يج  ان يصاغ عل  سند مفهوم النظام العام ضمان 

وحماية حقو  الافرا  ، وتوفير سبل التمت  ، وب ل  يكون الفر  

 ينشئ     الحقو  وانما محورا القانون و ايت  ، فالقانون لا

 يقر ا ويعمل عل  حمايتها ع  طري  النظام العام .

حيث ان  لي   ناك م  تعبير اصد  ع  حقيقة النظام العام 

كون  يحق  التوازن بي  المصال  الفر ية والمصال  العامة مما 

يحق  الام  والاستقرار والنظام في بالمجتم  وتحقي  العدل ال  

 العام ومقصد . و  اية النظام 

ي  في وم  تطبيقات النظام العام في ظل تحقي  العدالة للمتعاقد

 : القانون المدني العراقي  ي

 .بالاهلية التعاقدية وعيوب الرضا أولا / القواعد المتعلقة

، ي قدر  الشخ  عل  ابرام التصرفات 30تعد الا لية  

ة وفقا القانونية وممارسة الحقو  والالت امات ، وتحد  الا لي

للس  والعقل ، وييثر النظام عل  أ لية التعاقد ، وعلي  لا يجوز 

الاتفا  عل  مخالفة قواعد الا لية حفاظا عل  النظام العام ، 

وم  تطبيقات النظام العام فيما يتعل   بالأ لية ، فاذا ابرم 

شخ  ناق  الا لية عقدا  ون اذن ولي  او وصي  ، يكون 

قا لأحكام القانون ، كما ان  يعتبر فر  العقد قابلا للإبطال وف

الوصاية او الحجر عل  بعض الأشخا  م  القواعد المتعلقة 

بالنظام العام بهد  حمايتهم م  التصرفات الضار  بحقوقهم او 

بحقو  الغير ، فأحكام الا لية م  النظام م  النظام العام ، فلا 

يوس  يجوز أن يعط  شخ  أ لية  ير متوافر  عند  ولا ان 

علي  فيما نق  عند  ، كما لا يجوز الحرمان م  أ لية موجو   

 او الانتقا  منها . 

وطبقا ل ل  فالعقو  الني يبرمها  يلا  الأشخا  بدون اذن 

)مثل المحكمة او الولي( تكون  ير ناف   الجهة المختصة 

، فالنظام العام في القانون المدني العراقي لحماية مصالحهم

، حيث يحد  ما في ضبط أ لية الافرا  للتعاقدمهيعتبر عاملا 

قانون شروط الا لية لصحة التراضي، ويحظر الاتفاقات التي ال

، كالعقو  التي تتعار  م  النظام العام سوا  بسب  تخالفها

 نق  الا لية او عي  م  عيوب الإرا   تكون عرض  للإبطال  

 ي بحد ذاتها ، و    القواعد كعي  م  عيوب الإرا   الإكرا ف  

م ولا يجوز الاتفا  عل  كميثر عل  العقو  م  النظام العا

، فمثلا لتنازل ع  ح  الحماية ال   قررت مسبقا او ا مخالفتها

قد او فسخ  الا لا يجوز للطر  ال   وق  علي  الاكرا  انفاذ الع

 . بعد زوال الاكرا 

 م  النظام العام بوج  .... )وتعتبر 2 /130ونص  الما   

 خا  الاحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالا لية ....( 

 ثانيا / القواعد المتعلقة بشروط العقد.

يمن  القانون الاتفاقات التي تتعار  م  النظام العام او الآ اب   

العامة ، وعلي  تكون العقو  او الشروط باطلة ، ومثال ذل  : 

ا فيكون العقد العقو  التي يكون محل الالت ام  ممنوعا قانون

( عل  ان  ) يل م ان يكون 130باطلا، وعلي  نص  الما   )

محل الالت ام  ير ممنوعا قانونا ولا محالفا للنظام العام او 

للآ اب والا كان العقد باطلا ( ، ك ل  اذا تضم  العقد شرطا 

مخالفا للنظام العام فيبطل الشرط ويص  العقد ما لم يك  الشرط 

/  131لتعاقد فيبطل العقد أيضا ، فنص  الما   ) و الداف  ال  ا

( عل  ان  )...(  تخل بالمساوا  او العدالة ، فالعقو  التي  2

تتضم  شروطا تعسفية لصال  طر   ون اخر ، كالاتفا  عل  

 اعمال  ير مشروعة كالاتجار بالممنوعات .

واذا تضم  العقد شروطا تعسفية مجحفة لصال  احد الأطرا    

اب الطر  الاخر يمك  للمحكمة التدخل لابطالها او عل  حس

تعديها كما  و الحال في عقو  الإذعان اذا تضم  العقد شروطا 

(  167 ير عا لة يح  للقاضي التدخل لتعديلها وفقا للما   ) 

 . 31م  القانون المدني العراقي 

 (.المستهلكينالقواعد المتعلقة بحماية الطرف الضعيف )ثالثا /

يلاحظ عل  القانون المدني العراقي ل   ورا مهما في حماية مما 

الطر  الضعيف وخاصة  المستهلكي  م  خلال مبا   واليات 

قانونية  تهد  ال  تحقي  التوازن في العلاقات التعاقدية ومن  

الاستغلال ، وعلي  فقد من  القانون الشروط التعسفية التي 

   ( عل  الطر  يفرضها الطر  القو  ) المور  او البا

( عل  ان  )  2/  168الضعيف ) المستهل  ( فنص  الما   ) 

اذا تم العقد بطري  الإذعان وكان قد تضم  شروطا تعسفية 

جاز للمحكمة ان تعدل الشروط او تعفي الطر  الم ع  منها 

...... ويق  باطلا كل اتفا  عل  خلا  ذل  ( فاذا ثب  ان شرطا 

قد  بشكل جسيم او يعفي المور  م  معينا يخل بالتوازن الع

 مسيوليت  ، فقد جاز للقضا  الح  في الغا   .

فحماية الطر  الضعيف م  استغلال القو  في عقو  الإذعان   

، ما  ي الا م  صميم النظام العام ،  فعقو  الإذعان ، حيث 

يمل  احد الأطرا  شروط العقد عل  الاخر بدون ان يتاح ل  

كالعقو  المتعلقة بالحاجيات والخدمات فرصة مناقشتها ، 

الضرورية التي يعقد ا الافرا  م  شركات الكهربا  او الغاز 

او الما  ، ل ل  اعط  القانون للقاضي السلطة  باسم النظام العام  

تعديل شروط عقد الإذعان التعسفية او يعفي الطر  الم ع  

ظلم ع  ،  ورف  ال32منها او يلغيها وفقا لمقتضيات العدالة 

التوازن بي  اطرا  التعاقد ،  لإقامةالطر  الم ع  الضعيف 

طالما ان السلعة المتعاقد عليها ضرورية للمستهل  ولابد م  

الحصول عليها فقد اوجد المشر  حماية الطر  الم ع  م  

خلال سلطة القاضي الممنوحة ل  قانونا تعد م  النظام العام فلا 

 .33يجوز الاتفا  عل  خلافها 

 .لمحل والسبب في العقدرابعا / القواعد المتعلقة با

م  العناصر الجو رية لصحة  يعتبر كل م  المحل والسب 

، فان العقد يحكم وعندما يكون أ  منهما  ير مشرو  ،العقد

، وقد اشارت نها مطلقا لمخالفت  للنظام العامعلي  بالبطلان بطلا
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ير ممنو  قانونا (  ان يكون محل الالت ام   1/  130الما   ) 

 ولا مخالفا للنظام العام او للآ اب والا كان العقد باطلا .

فالمحل  و موضو  الالت ام في العقد ويج  ان يكون   

العقد  ير ، فاذا كان محل شروعا وقابلا للتعامل في  قانونام

: عقد بي  المخدرات او مشرو  يعد العقد باطلا، ومثال ذل 

م  بر العقد باطلا لأن  يتعار  الأسلحة  ير المرخصة يعت

 . نصو  القانون والأنظمة العامة

وقد يهد  المشر  م  تحريم التعامل في بعض الأشيا     

حماية للنظام العام والآ اب، إلا ان  لمْ يحد  في نصوصاً خاص  

كل الأشيا  المخالفة للنظام العام بل اكتف  بالن  في الما   

 .أعلا  ( الم كور 1 /130)

اما القواعد المتعلقة بالسب ، فالسب   و الداف  القانوني    

 ير  ، ويج  ان يكون مشروعا، فاذا كان السب الالت ام لأنشا 

عقد ال   ، وم  تطبيقات ذل  المشرو  فان العقد يكون باطلا

د  منها  و استغلال ، وكان الهيفر  فوا د ربوية فاحشة

 شرو  ، فهنا يكون السب   ير محاجة المقتر 

( بقولها: )يكون العقد باطلا 1/  132)كما وأشارت الما       

الت م المتعاقد  ون سب  او لسب  ممنو  قانونا ومخالف  إذا

 .(للنظام العام أو للآ اب

 المطلب الثاني

 الاحكام المترتبة على مخالفة قواعد النظام العام

ان م  ا م الاحكام  المترتبة عل  النظام العام   ي فكر    

البطلان ال   يعد م  ا م الاثار القانونية للنظام العام ،  وقد 

عل  العديد  1951( لسنة 40ن  القانون المدني العراقي رقم )

م  الاحكام التي تستند ال  فكر  النظام العام ، ومنها ما ور  

ضي ببطلان أ  اتفا  يخالف النظام ( التي تق130في الما   ) 

العام والآ اب العامة، وان حكم البطلان نص  علي  الما   

( مدني عراقي بقولها : ) اذا كان العقد باطلا جاز لكل 141)

ذ  مصلحة ان يتمس  بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضي ب  م  

تلقا  نفسها ولا يجوز البطلان بالاجاز  ( فالعقد الباطل منعدم 

نونا فلا ينتج اثرا ولي  م  الل وم صدور حكم لتقرير قا

البطلان ، ولم  كان طرفا في  ان يرت  أمور  عل  أساس ان 

العقد  ير موجو  ، ولا تلح  العقد الباطل الاجاز  لان المعدوم 

لا يكون موجو ا بالاجاز  ، وعل  المحكمة ان تحكم بالبطلان 

لان ) مخالفة النظام العام م  تلقا  نفسها  اذا ما تحق  سب  للبط

 ( اذا ما رف  الامر اليها . 

النظام العام في  ور  الوظيفي يمثل حدا عل  سلطان الإرا     

و ي بصد  القيام بالت ام عقد  ال   تر   في ترتي  اثار 

قانونية علي  ، وبالتالي تغدو  الت امات العقد  ي المجال 

لعام ، فالارا   عندما الحركي ال   تتفاعل في  فكر  النظام ا

تتج  لاحدا  اثر قانوني تر   في ان ينتج اثارا يقر ا القانون 

يج  ان تنسجم م  مقتضيات النظام العام ، وبالتالي يغدو 

 . 34صحيحا منتجا لاثار  القانونية  

والت امات المتعاقدي   في العقد يج   أن تأتي متوافقة م  

، فالبطلان صفة 35عقد باطلا مقتضيات النظام العام والا يكون ال

تلح  التصر  القانوني عند الاخلال بحيثيات النظام العام ، 

مما جعل البطلان الصفة الملازمة لفكر  النظام العام عل  

 ..36الاطلا  

فالبطلان ال   يلح  النظام العام في حال مخالفة قواعد  الآمر  

المتعلقة بأطرا  العقد ، و  ا البطلان ما يطل  علي  الفق  

البطلان المطل  ، اما البطلان النسبي فه ا النو  م  البطلان 

لا يحل  القواعد الامر  المتعلقة بالمصال  الشخصية كون  

لي  بالفق  بالبطلان النسبي او محاط بالرعاية و  ا ما يطل  ع

،  و  ا 37القابلية للإبطال او التصر  الموقو  عل  الاجاز  

ما يستطي  الفر  التمس  ب  م  تقررت لمصلحت  ، فهو ال   

يجي  التصر  في     الحالات أو لا يجي   متمسكا بالخلل 

ال   لح  ب  وبإرا ت  لان علة البطلان في     الحالات تتعل  

اطرا   المتعاقدي  ، ،  ير ان البطلان ال   يلح  بأحد 

التصر  ال   ينته  القواعد الآمر  المتعلقة بالنظام العام  ير 

مقصور عل  أحد ، بل لكل صاح  مصلحة ان يتمس  ب  ، كما 

، ذل  لأن  يشكل  38ان للمحكمة ان تحكم ب  م  تلقا  نفسها 

   .اعتدا  عل  المصال  العليا للدولة او المجتم

ومما يلاحظ عل  المشر  قد قرر الحماية للأشخا  و    

الحماية تعد بحد ذاتها م  النظام العام ، كالقواعد المتعلقة بحماية 

القاصر وقواعد الوصاية والقواعد المتعلقة بالإكرا  والغب  م  

التغرير ، حيث أعطوا ح  التنازل ع      الحماية انتهاً  ، 

قيام بالتصر  لا يجوز ل  تنفي  التصر  فال   يق  علي اكرا  لل

الا بعد زوال الاكرا  بحد ذات  كميثر عل  العقو  م  النظام 

العام ، فمبدأ الحماية التي تقرر  القواعد لا يجوز التنازل عن  

مسبقا او الاتفا  عل  خلاف  والا عدّ الاتفا  باطلاً لمخالفت  

العدالة ومصلحة للنظام العام ، فيبدو     الحماية اقتضتها 

 . 39الجماعة 

فالبطلان ال   يحكم التصر  المخالف لمقتضيات النظام العام 

، لا ينحصر فقط بمخالفة التصر  للقواعد الامر  التي سنها 

المشر  في النصو  القانونية ، بل يتعدى ال  مخالفة 

التصر  لقواعد النظام العام المتعلقة بكيان المجتم  حت  لو لم 

ا المشر  في طيات التشري  ، وبالتالي فان البطلان يشير اليه

ال   يحكم التصر  المخالف للنظام العام سوا  كان  المخالفة 

لن  قانوني متعل  بالنظام العام او لقاعد  لصيقة بمصلحة 

المجتم  وكيان  ولو لم يشر الي  ن  قانوني ، فيكفي ان تمثل 

بطلان ولو لم تخالف المخالفة اعتدا  عل  الجماعة حت  يتقرر ال

 40ن  قانوني مكتوب 

فعند بطلان العقد لمخالفت  للنظام العام فان ذل  يي   ال  عدم 

ترت  أ  اثار قانونية عل  العقد وكأن  لم يك  ، فإعا   الوض  

ال  ما كان علي  قبل التعاقد ، ولم يل م أ  طر  بتنفي   ، ولا 

، كما لا يترت   يترت  أ  الت امات او حقو  عل  المتعاقدي 

عل  البطلان التعويض ع  العقد الباطل كون اطرا  العقد تعلم 

، او  اذا كان محل العقد يشكل جريمة وفقا  41بعدم مشروعيت  

للقانون العراقي مثل ) عقو  القمار ، الرشو  ، الاتجار بالبشر 

( فان الأطرا  قد يتعرضوا ال  عقوبات جنا ية إضافة ال  

اما اذا لم يك  الفعل يشكل جريمة ولكن  مخالف بطلان العقد ، 

للنظام العام فقد يتم فر  عقوبات مدنية مثل الغرامات او 

التعويضات  ، كما يمك  مصا ر  محل العقد  ير مشرو  ، 

فالدولة لها سلطة مصا ر  الأموال او الأشيا  موضو  العقد 

 .42المخالف للنظام العام وفقا للقواني  العقابية 
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 اتمة الخ

النظام العام في وفي نهاية     الدراسة الموج   الموسومة بـ )

ً م  وقفة متأملة وفاحصة، القانون المدني ( كان لابد لنا ختاما

، وتوجي  النظر إل  أ م تسجيل النتا ج التي توصلنا اليهالتقييم و

و     رحات، تحقيقا للفا د  العلمية،ما يستح  ان يطرح م  مقت

التوصيات تهد  ال  تع ي  الشفافية والاستقرار في التعاملات 

القانونية وام  المجتم  وضمان تواف  النظام العام م  

و ي عل  النحو المستجدات الحديثة بما يخدم مصال المجتم  

 :الاتي

 أولا / النتائج

يعد النظام العام في القانون المدني العراقي مبدأً جو رياً  (1

حماية المصلحة العامة وضمان عدم استغلال يهد  ال  

لبعضهم البعض م  خلال اتفاقات  والمتعاقدان الافرا 

 تخالف القيم القانونية والأخلاقية 

لم نجد تعريف جام  مان  لمصطل  النظام العام وحسنا   (2

فعل المشر  العراقي في عدم إعطا  تعريف كون     

فكة النظام  المهمة تكون م  اختصا  الفق  فضلا ع  ان

العام فكر  مرنة ومرتبطة بالمبا   والمثل العليا وبالمصال  

 .الجو رية الأساسية التي يعتمد عليها كيان المجتم  

يتض  م  البحث ان تطبيقات النظام العام تشمل العديد م   (3

 كالأ لية المجالات مثل العقو  ، والاحوال الشخصية 

والميرا  ومال الدولة والوقف والتصر  بفي مال 

 ( . 2/  130المحجور و ير ا .. بحس  الما   ) 

في معر  البحث نجد  ان  ناك خصا   ممي   يتمت    (4

كون  يلع   ورا مهما في حماية حقو  بها النظام العام 

م  وتحقي  الا دي  ام  ير متعاقدي  فرا  سوا  متعاقالا

المالية لا سيما منها الشخصية والمالية  والاستقرار في جمي 

 .  

فيما يتعل  يتبي  م  البحث ان القانون المدني العراقي  (5

بقواعد المحل والسب  حكم عل  العقد بطلان  في حال كان 

المحل او السب  مخالفا للنظام العام يي   ال  انعدام اثار  

، الوض  ال  ما كان علي  قبل التعاقد كإعا  القانونية ، 

وإمكانية فر  عقوبات مدنية او جنا ية حس  طبيعة 

 .المخالفة 

 ثانيا / التوصيات 

نوصي المشر  العراقي ان يض  ولو بشي  موج  ما يعد  (1

م  احكام النظام العام م  الإبقا  عل  عدم تحديد تعريف 

جام  للنظام العام لكي لا يصا ر توجهات وثقافات الأجيال 

لان تل  الاحكام الخاصة بالنظام العام ليس  وليد   اللاحقة ،

القانون فقط ، بل  ي قواعد تراكمية م  النصو  الامر  

 والقواعد العرفية القا مة بالمجتم  . 

نوصي المشر  العراقي بتحديث القواني  والتشريعات  (2

بشكل مستمر بما يتواف  م  التحولات الاجتماعية 

حديثة ، كما يتطل  م  افرا  والاقتصا ية والتكنولوجية ال

المجتم  التوعية بما جا ت ب  النصو  القانونية لا سيما 

الأطرا  المتعاقد  بأ مية النظام العام واحكام  وكيفية 

 تطبيقها في الممارسة العقدية . 

نوصي المشر  العراقي بتع ير  ور النظام العام وتشديد  (3

بشكل سليم لكل م  يخالف احكام  لضمان تطبيق  العقوبة 

 كون  يشكل عاملا أساسيا لحفظ كيان المجتم  .

نأمل م  المشر  والقضا  والمجتم  باسر  التأكيد عل   (4

تحقي  الام  والاستقرار في العلاقات التعاقدية مما يتطل  

ب ل جهو  للالت ام بالمبا   الأخلاقية والقانونية في جمي  

م والتحديث التعاملات المالية والشخصية م  خلال الالت ا

للتشريعات بما يتلا م م  التحديات التي تواج  تطبي  

 .قواعد النظام العام 

 قائمة المصادر 

 القران الكريم 

 مصادر اللغة العربية  أولا /
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 2010الطبعة الرابعة ، العات  لصناعة الكتاب ، ، مصر ، 
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mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq


Al-Noor Journal for legal Studies, ISSN:3007-3340, Vol.2, Iss.2, No.4, Jun, 2025 (33-43) 

41  

  
Al-Noor journal for legal studies 

alnoor.journallegal@alnoor.edu.iqEmail:  

 مجلة النور للدراسات القانونية

     

منصور مصطف  منصور ، المدخل للعلوم القانونية ،  .  .12

 . 1960القا ر  ، 

ل القانون الإ ار  الأر ني ، الج   الأو نوا  كنعان ، .  .13

 . 1995، الطبعة الثانية ، عمان ، 

 

 ثالثا/ الرسائل والاطاريج الجامعية 

بروي  محمو  محمد ، حماية الطر  الضعيف في العلاقات  .1

انون التعاقدية ،  راسة مقارنة ، أطروحة  كتورا  ، كلية الق

 . 2019، جامعة بغدا  ، 

نية ، نديل ، النظام العام في العقو  المدجو   السيد عرابي ق .2

أطروحة  كتورا  ، جامعة بنها ، كلية الحقو  ، مصر، 

2011 . 

زكي محمد النجار ، نظرية البطلان في العقد الإ ار  ،  .3

 .1981أطروحة  كتورا  ، جامعة عي  شم  ، القا ر  ، 

قات  نجي  عبد الله نجي  الجبشة ، مفهوم النظام العام وتطبي .4

التشري  الفلسطيني ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح في 

 . 2017الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، 

 

 

 المنشورة رابعا / البحوث 
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 الهوامش

لسان العرب ، طبعة مراجعة ومصححة ، لجنة م  الأسات    اب  منظور ، - 1

، المجلد الثام  ، الاحر  ) ل، م ، ن( ، باب النون ، الدار الحديث ، القا ر  

 ،2002    ،609 . 
بكر ب  عبد القا ر الراز  ، مختار الصحاح ،  ار الرسالة ،  محمد ب  ابي - 2

 .  667،    1983الكوي  ، 
منة ،  ار العلم الرا د ، معجم لغو  عصر  ، الطبعة الثاجوان مسعو   - 3

 .  810،    1995للملايي  ، لبنان ، 
 .  669حمد ب  ابي بكر عبد القا ر الراز  ، المرج  الساب  ،   م - 4
،  131، 75،  10،  59،  32،  130كر المشر  العراقي     الموا  ) ذ - 5

ا  ل  سبيل المثال في كل     المو( وكان  طريقة ورو   ع 704، 287،  132

  ون تحديد معالم  وحصر  بفكر  معينة .
. محمد محمد بدران ، مضمون فكر  النظام العام و ور ا في مجال    - 6

لنهضة الضبط الإ ار  ،  راسة مقارنة ، في القانون المصر  والفرنسي ،  ار ا

 .  13،   1992العربية ، القا ر  ، 
لأول ، الطبعة الثانية كنعان ، القانون الإ ار  الأر ني ، الج   ا  . نوا   - 7

 . 266،   1995، عمان ، 
 1960. منصور مصطف  منصور ، المدخل للعلوم القانونية ، القا ر  ،   - 8

   ،601  . 
جي  عبد الله نجي  الجبشة ، مفهوم النظام العام وتطبيقات  في التشري  ن - 9

لعليا ، ااجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات الفلسطيني ، رسالة م

2017    ،136  . 
شر  العراقي مفهوم  قي  للنظام العام واكتف  بايرا  بعض لم يحد  الم - 10

عام بوج  ( التي جا  فيها ) ويعتبر م  النظام ال130التطبيقات فمثلا الما   ) 

 اللازمة للتصر  بوج  خا خا  الاحكام المتعلقة بالانتقال والإجرا ات 

فان أ  اتفا   ...( ، وتعتبر     الما   م  القواعد الامر  في القانون العراقي ل ا

 خلافها يتعار  م  النظام العام يكون ج ا   البطلان . 
 1195لسنة   40م  القانون المدني العراقي  الناف  رقم  130نظر الما   : ي - 11

 . 
ت كباقي التشريعات ع  وض  ة التي الت م  السكووم  التشريعات العربي - 12

تعريف للنظام العام  و المشر  المصر  ، الا ان النصو  التشريعية في 

لقانون ا( م  35مصر زاخر  في  بيان مفهوم النظام العام ، فقد بين  الما   ) 

 التي نص  عل  ) اذا كان محل الالت ام مخالف 1948المدني المصر  لعام 

  قانون  يئة م( 3لعام او الا اب كان العقد باطلا ( . كما بين   الما    )للنظام ا

التي نص  عل  ) تخت   يئة  1971لسنة  159الشرطة المصر  رقم 

ة الأرواح الشرطة بالمحافظة عل  النظام العام والام  العام والا ب العام وحماي

 والأموال ....( .
ي العام لفكر  النظام العام ، بحث لقانونامحمد صال  خراز ، المفهوم  - 13

 . 44منشور في مجلة  راسات قانونية ، العد  ،   
 1951( لسنة 40   العاشر  م  القانون المدني العراقي رقم )اشارت الما  - 14

 الناف  ، التي اشارت ال  سريان الاحكام ال  ما سبقها م  وقا   .
كر  النظام العام في قانون . محمو  مصطف  يون  ، نحو نظرية عامة لف   - 15

القا ر   ،المرافعات المدنية والتجارية ، الطبعة الأول  ،  ار النهضة العربية 

   ،10  . 
 . صلاح الدي  جمال الدي  ، فكر  النظام العام في العلاقات الخاصة بي    - 16

رية ، القواني  الوضعية والشريعة الإسلامية ،  ار الفكر الجامعي ، الإسكند

 .  11دون سنة ،   ب
رى ان الواق  حاليا يحدثنا ع    ا الاختلا  كما في تعد  ال وجات ن - 17

واباحة الطلا  ال   يعد أساس م  أس  المجتمعات الإسلامية التي تكر  

  يعد الطلا  وتبي  تعد  ال وجات ، إذ لا يجوز التنازل وكل اتفا  يخالف ذل

ل وجات سيحية التي لا تجوز الجم  بي  اباطلا ، بخلا  الدول ذات الديانة الم

افقة ولا تعتر  بح  ال وج في الانفصال ع  ال وجة بإرا ت  ، بل لابد م  مو

لطبعة االكنيسة بشروط معينة  . ينظر :  . حس  كير  ، المدخل ال  القانون ، 

 .  45الخامسة ، منشأ  المعار  ، الإسكندرية ،   
لعام في العقو  المدنية ، أطروحة النظام ا جو   السيد عرابي قنديل ، - 18

 .  89،    2011 كتورا  ، جامعة بنها ، كلية الحقو  ، مصر، 
صطف  يون  ، نحو نظرية عامة لفكر  النظام العام في قانون   . محمو  م - 19
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انوني ر في العد  الخا  م  المجلة الاكا يمية للبحث القالقضا ي ، بحث منشو

 . 122،    2015، جامعة عبد الرحم  مير  ، الج ا ر ، 
لمدني ( م  القانون ا73المشر  العراقي العقد في الما   ) وقد عر - 29

  مالعقد  و ارتباط الايجاب الصا ر عل  ان  ) 1951لسنة  40العراقي رقم 
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